دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 261
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في التنيه الثالث عشر من تنبيهات الاستصحاب وقلنا إنّ خلاصة هذا التنبيه في بيان التحقيق في التفصيل الذي أورده الشيخ الأعظم خلافًا للآراء الأخرى في المقام وأصل المسألة فيما إذا ورد عام ثم ورد مخصص لذلك العام فبعْد ورود المخصص والشك في مقدار ذلك المخصص هل يرجع إلى عموم العام أم يرجع إلى استصحاب الخاص أي حكم الخاص كما إذا قال أكرم العلماء ثم قال ولا تكرم النحوية يوم الجمعة فيوم السبت مشكوك الحرمة ومشكوك وجوب الإكرام فإنْ رجعنا التمسك بعموم العام وجب علينا إكرامه وإن استصحبنا النهي حرم علينا إكرامه وقلنا إنّ للعلماء في هذه المسألة آراء رأي يقول دائمًا نرجع إلى عموم العام وآخر يقول دائمًا نستصحب حكم المخصص وثالث يفصل ثلاث نظريات ثم بينا أنّ الشيخ الأعظم عليه الرحمة تفصيله يبتني على بيان مطلب دقيق خلاصته أنّ الزمان في العام وفي المخصص له حيثيتان ونحوان وينظر إليه بوجهين : الوجه الأول أن ينظر إلى الزمان في العام والخاص كظرف لا مفرد ومقيد ، في العام والخاص والحيثية الثانية أن يُنظر إلى الزمان كمقيد ومفرد فيهما هذا تفصيل مَن ؟ الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ثم قال الشيخ الأنصاري بناءً على هذا التفصيل يعني إنْ أُخذ الزمان كظرف بحت في الظرفية فالمرجع عند الشك إلى أي شيء ؟ إلى الاستصحاب يعني أننا نستصحب حكم ذلك الخاص والعكس من ذلك النظرية الثانية لكن قبل طبعًا ؛ نفسر النظرية الثانية أو لا بأس نبين القسم الثاني ثم نرجع إلى القسم الأول ، القسم الثاني ما إذا أُخذ الزمان مقيدًا ومفردًا بمعنى أوضحنا هذا المطلب من خلال المثال أما بالنسبة للعام أكرم العلماء فلو قال أكرم العلماء وكانوا عشرة والزمان هو قيد سوف يصبح وجوب الإكرام في الحقيقة لمائة حصة مائة مرة لأنّ عشرة والزمان أيضًا فرد راح يكون مثلاً ماذا ؟ عشرة في عشرة مائة ، هذه ماذا قلنا ؟ الزمان فيها مقيد أما الزمان إذا أصبح مقيدًا ومفردًا في الخاص راح يقتصر في الخاص على حرمة إكرام العالم النحوي يوم الجمعة فقط وفقط وبخصوصه ، يقول الشيخ الأعظم رحمه الله إذا كان الزمان فيهما لا مدخلية له في التقييد والتفريق فالمرجع عند الشك هو ماذا ؟ استصحاب حكم المخصص أما إذا عكسنا يعني جعلنا الزمان مفردًا ومقيدًا فالمرجع عموم العام لماذا ؟ لأنّ المفروض في العام أنه يستوعب كل حصة من حصص الخاص فخرج عن عموم العام في الحصة المقيدة والمفردة وهي يوم الجمعة ما عدا يوم الجمعة يقول الشيخ الأعظم لابد أن يرجع فيه لعموم العام لأنّ دائرة الشمول والاستيعاب لعموم العام راح تستوعب جميع حصص المخصص ما عدا ما خرج بالدليل وقد فرضنا أنّ ما خرج بالدليل هو يوم الجمعة على حدة وما عداه سوف يكون مستوعبًا ومشمولاً لعموم ذلك العام ، أعيد نظرية الشيخ : يقول إذا كان الزمان في العام والخاص أُخذ
 كظرف محض فالمرجع عند الشك في أنّ بعْد التخصيص هنا نرجع إلى العام أو إلى الخاص المرجع هو الرجوع إلى الخاص لماذا ؟ لأنّ العام بعد أن خرجت منه هذه الحصة مش معلوم شموله لبقية الحصص لأننا لا نعلم وهذه الحصة التي خرجت عندنا يقين بخروجها وشك في ماذا ؟ في أنها تستوعب ما بعدها أم لا ، أركان الاستصحاب متحققة يقين سابق وشك لاحق إذا كان الزمان ظرفًا محضًا في العام والمخصص أما إذا كان الزمان مقيدًا ومفردًا فمن الواضح أيضًا أننا نرجع إلى عموم العام لماذا ؟ لأنّنا فرضنا أن دائرة العموم في العام تستوعب جميع الحصص ما خرج بالدليل هو الحصة الخاصة التي يوم الجمعة فما عداها داخل تحت عموم العام وعموم العام يكون مستوعبًا له وهو تلك الأفراد التي خصصنا فردًا واحد يكون مندرجة تلك الأفراد الأخرى تحت عموم العام ، قلنا إنّ هذا البحث تترتب عليه بعض الفوائد الفقهية الآن نأتي إلى بعض التطبيقات قبل أن ندخل في تفصيل الآخوند الذي هو ماذا ؟ هو تتميم لتفصيل أو لنظرية الشيخ الأعظم رحمه الله ، من جملة تلك التفريعات والثمرات المترتبة على هذا المبحث الآن خيار الغبن إذا الإنسان باع السلعة بأكثر من ثمنها فالتفت المشتري بعْد البيع في اليوم الثالث إلى أنه غُبن وبيع المبيع عليه بأكثر من قيمته السوقية ففي هذه الحالة بعْد الالتفات عندنا هنا أمران بعْد الالتفات لا إشكال في أنّ الشارع أجاز له فسخ العقد لكننا نشك أنه إذا لم يفسخ العقد .... التفاته في اليوم الثالث ففي اليوم الرابع هل يجوز له الفسخ أم لا يجوز له الفسخ فإنْ قلنا بالرجوع إلى عموم العام واضح أنه لا يجوز له أن يفسخ لأنّ العام ماذا يقول ؟ أوفوا بالعقود طبعًا ؛ هنا عموم أو إطلاق لا بأس لا فرق يعني هنا بين العموم والإطلاق فالمرجعية حينئذ تقول أوفوا بالعقود أما إذا استصحبنا حكم المخصص فماذا سوف يتحقق استصحاب حكم المخصص ؟ أنه يجوز له الفسخ في اليوم الرابع والخامس والسادس بعْد إطلاعه وهذه النظرية التي تقول هل أنّ الفسخ بالنسبة للمغبون فورية في مأخوذة أو لا ، على نحو التراخي فيجوز له أن يفسخ ؟ مبنية في الحقيقة على أنّ بعْد التخصيص لأوفوا بالعقود في حال إطلاع المغبون على الغبن هل نرجع ولم يفسخ المغبون هل نرجع إلى عموم العام أم نرجع إلى استصحاب حكم المخصص فعندنا نظريتان وفي موارد أخرى مثلاً ، الثنرة واضحة ، هنا تفصيل للآخوند بالنسبة للمخصص ، يقول المخصص عندما نقول إنّ الزمان إذا أُخذ كظرف للعام وللمخصص ماذا قلنا ؟ نستصحب حكم المخصص يقول هذا نحتاج فيه إلى تفصيل هذا ، نستصحب حكم المخصص نحتاج فيه إلى تفصيل ، شوفوا التفصيل الذي يقول الآخوند ؟ يقول لا مطلقًا ، ما نقدر نحن نستصحب حكم المخصص بشكل مطلق بل ينبغي علينا أن نفصل في هذه النقطة ، ما هو التفصيل ؟ يقول وذلك لأنّ المخصص تارة يأتي بعْد مدة بعْد بره زمنية بعْد فاصل أول يجيء عام أكرم العلماء وبعْد أن تمر فترة زمنية ، هذه الفترة الزمنية ماذا يقول ؟ يقول يأتي المخصص يقول لا تكرم زيدًا أو العالم النحوي يوم الجمعة ، هنا قلنا في مثل هذه الحالة نرجع إلى الاستصحاب إلى الأصل العملي لكن يا ترى إذا كان المخصص قد أُخذ في نفس خطاب ماذا ؟ العموم يعني في الحقيقة فلنعبر بتعبير آخر ثاني أي أنّ العموم منذ البداية انعقد خاصًّا بسبب أنّ المخصص كان في رتبته ومعه ، مقترن به يقول في هذه الحالة إذا كان المخصص قد ورد مع العام ومعه ، مع العام ومقترن به في هذه الحالة ينبغي أن نقول لا يمكن أن نرجع إلى استصحاب حكم المخصص بل نرجع إلى ماذا ؟ إلى عموم العام ، يقول الآن شوف عندنا الخيارات مثلاً عندنا خيار المجلس وخيار الحيوان ، خيار المجلس ماذا يقول ؟ يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، هذا خيار الحيوان ، خيار الحيوان له الخيار إلى ثلاثة أيام ، يقول هذا في رتبة هذا الخيار في رتبة (أوفوا بالعقود) فإذا افترقا البيعان بخيار المجلس بس أش افترقا ؟ هذا نحن بعنا ... افترقت الآن خطيت خطوة فقط فشككنا في هذه الخطوة أنّ المجلس هذا انفض خلاص زال يعني من حيث الحكم نرجع إلى حكم المجلس عند الشك في اتصاله أو نرجع إلى الحكم وجوب الوفاء المستفاد من العموم أوفوا بالعقود)) ففي هذه الحالة يقول الآخوند إذْ نرجع إلى ماذا ؟ ((أفوا بالعقود)) لماذا المرجع إلى أوفوا يقول لأنّ استصحاب حكم المخصص الآتي بعْد فاصل واضح بأنّ في الحقيقة العموم فلنعبر بهذا التعبير حطوه بين قوسين العموم وهنت دلالته أو عبروا تعبير آخر زالت قوته فالمرجعية حينئذ استصحاب حكم الخاص بس بما أنّ العموم اقترن بالخصوص في خياري المجلس والحيوان فكأنّ أصلاً العموم لم ينعقد بادئ ذي بدء إلاّ من حين إزالة هذا الحصة الخاصة يعني كأنه يقول أوفوا بالعقد في خيار الحيوان بعْد ثلاثة فإذا مثلاً غربت الشمس في اليوم الثالث معاي ؛ هل المرجعية مثلاً استصحاب أو المرجعية أوفوا ؟ يقول له أوفوا لأنّ إذا انعقد يشمل الجميع منذ البداية ما في وهم ما في ضعف في قوته وهكذا الأمر بالنسبة لمن ؟ في خيار الحيوان يعني كأنه يقول أوفوا بالعقود)) لكل عقد ، هذا الذي ماذا ؟ هذا الذي خطى خطوة إلى الأمام معي نشك في أنه ماذا ؟ يستصحب ماذا ؟ خيار المجلس لأنه يندرج تحت عموم أو إطلاق أوفوا فشنسوي ؟ يقول لا ، المحكم هو عموم وإطلاق اوفوا لأنه بادئ ذي بدء أوفوا ما لم يتفرقا فكأن الانعقاد يعني بمتانته بإحكامه بقوته انعقد العموم دون الحصة ، هالحصة التي خرجت ومع ذلك مندرج تحت العموم أما ذاك هذا التعبير من عندي مش مطلب صاحب الكفاية أنا لإيضاح المطلب قلت إيضاح المطلب كأننا نقول إنّ العموم بعْد ورود المخصص وهن ضعُع استحكامه فجاز لنا أن نتمسك بالمخصص أما إذا كان المخصص في رتبة العموم فواضح أنّ العموم متى يتحقق ؟ يتحقق منذ البداية مو مثل الذي جاء المخصص بعْد برهة بعْد فترة زمنية يقول بناءً على هذا إذا جاء العموم من البداية بادئ ذي بدء هنا بالرغم من أنه عندنا الزمان قد يكون ظرفًا في كل منهما لكن هنا لمن المرجعية ؟ للعموم مو للاستصحاب إلاّ إذا جاء المخصص بعْد فترة كما شرحنا مثل ماذا ؟ خيار الغبن حينئذ يعني ممكن نحتمل فيه ماذا ؟ خيار الغبن أننا نستصحب عندنا جاء بعْد يأتي القسمان يأتي احتمال الاستصحاب واحتمال الرجوع إلى العام ، واضح الآن لنا هذا التفصيل الذي أورده مَن ؟ أورده الآخوند تعقيب على الصورة الأولى التي أوردها الشيخ الأنصاري .

التطبيق : ولذلك يقول : نعم لو كان الخاص هذا الذي قنا تفصيل أو تتميم أو تذييل للصورة الأولى التي أوردها الشيخ وهو أنه عندنا ماذا ؟ الزمالن ظرف للعام وفي المحصص والرجوع إلى الاستصحاب دائمًا لكن الشيخ ماذا ؟ الآخوند يقول حتى في هذه الصورة عندنا ماذا ؟ تارة ينعقد العموم ويأتي التخصيص في فترة انعقاد العموم يعني بادئ ذي بدء من أول الأمر نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، خاص يعني غير قاطع لحكم العام يعني ما جاء بعْده فقطع حكمه ، فوهن وضعف كما إذا كان مخصصًا له من الأول ، الخاص مخصص للعام من أول مجيء العام يعني انعقد معه رتبة لما ضر به في غير مورد دلالته لما ضر بعموم العام في غير مورد دلالة الخاص ، نعم واضح أننا ماذا ؟ التخصيص يتحقق بس في مورد هذا الخاص يعني إذا قال مثلاً ماذا ؟ البيعان بالخيار ما لم يفترقَا ، ما لم يفترقَا ، ما دام في المجلس لكل منهما أن يفسخ لكن الكلام لو خطى أحدهما خطوة فيكون أول زمان استمرار حكمه بعْد زمان دلالته يعني فيكون حكم العام منعقدًا من الأول للعموم على استثناء  هذه الحصة الخاصة ويكون دلالته على العموم بعد استثناء هذه الحص الخاصة يعني بعد انتفاض المجلس أوفوا بالعقد كأنه يقول ، بعد انقضاء الثلاثة أوفوا بالعقد ، فيصح التمسك بأوفوا بالعقود ولو خصص بخيار المجلس ونحوه أي الحيوان ولا يصح التمسك بأوفوا فيما إذا خصص بخيار من الخيارات لكن لا ينعقد التخصيص مع العموم في رتبة واحدة لا في أوله فافهم ، هنا فافهم أيضًا فيه تفصيل بعضهم قال إنّ المدار في التفريق بين انعقاد العموم من الول باستثناء الحصة وانعقاد العموم بعْد التخصيص هذا مو عرفي لماذا ؟ لأنّ العرف لا يفرق بين النحوين من التخصيص في الرتبة في نفس الرتبة وانعقاده بعد برهة زمنية أوبعد فترة ، المدار ليس على العرف ، العرف لا يرى فارقًا بين نحوي التخصيص أن يكون المخصص قد انعقد في رتبة العموم أو جاء بعد فترة ، المدار على الظهور والدلالة فبما أنّ الدلالة لكل منهما في رتبة واحدة فالمرجعية فيهما متساوية فإنْ سلمنا بأنّ الدلالة متساوية في كل منهما كما يقول صاحب هذا الإشكال فلا فرق بين كون المخصص انعقد في رتبة العموم او جاء بعده برهة كلاهما على حد واحد وان استظهرنا كما استظهر الآخوند قال لا ، الظهور والأقوائية إذا كان المخصص من أول الأمر يختلف عن الظهور والأقوائية إذا كان المخصص آتٍ وجاءٍ بعْد برهة ولعل الأقوائية يعني الظهور قد يستظهر ما استظهره الآخوند فالمدار يعني لابد أن نقيد كلام أيضًا الشيخ الأعظم من أنه لا يصح لنا الرجوع للاستصحاب إذا كان الزمان ظرفًا لكل منهما إلاّ في حالة واحدة وهو ما إذا كان المخصص ليس منعقدًا في رتبة العام فافهم لعله إشارة إلى ما أوضحناه هنا ثم قال وإنْ كان مفادهما على النحو الثاني فلابد من التمسك بالعام بلا كلام ، النحو الأول أش كان ؟ قلنا إنّ الزمان ظرف ، ظرفية محضة للزمان ما له أي تفريد أو تقييد لكل منهما فالمرجعية ما هي ؟ الاستصحاب لحكم الخاص ، هنا هذه الصورة الثانية التي اوردها الشيخ الأعظم ، لا ، الزمان مفرد ومقيد لكل منهما والصورة الأولى بالنسبة للزمان ، الإيضاح كيف الزمان يكون مفرد للعام الذي قلنا مائة حصة ، مائة وجوب إكرام لأنّ زيد في اليوم الأول يجب عليك أن تكرمه وفي اليوم الثاني يجب عليك ان تكرم زيد إلى اليوم العاشر والأمر هكذا بقية العشرة فيكون عندك مائة حصة من الإكرام هذا في التحصيص والتفريد بالنسبة للعموم أما في التحصيص والتفريد إذا أُخذ الزمان محصص ومقيد بالنسبة للخصوص فيوم الجمعة الذي نحن مثالثنا فقط يوم الجمعة لا تكرم العالم النحوي ما عدا يوم الجمعة المفروض أننا نحن نرجع إلى عموم العام فإذن يقول الشيخ الأنصاري ، في الصورة الثانية إذا أُخذ الزمان ظرفًا في العام إذا أُخذ الزمان قيدًا في العام وفي المخصص فالمرجعية لحكم العام لأنّ هذه الحصة يوم الجمعة خرجت بالدليل وهي عدم إكرام زيد الذي هو عالم نحوي يوم الجمعة أما يوم السبت يحتاج خروجه إلى دليل وما عندنا دليل لأنّ المفروض إنّ الزمان مقيد ومفرد لحكم الخاص فيوم السبت للعالم النحوي يجب إكرامه لاندراجه تحت عموم العام الذي ورد أكرم كل عالم وهو عالم وفرضنا أنّ العموم أن يشمل التفريد والتقييد كل حصة حصة ما عدا ما خرج بالدليل وهو النحوي يوم الجمعة ولذلك يقول وإنْ كان مفادهما يعني العام والخاص على النحو الثاني فلابد من التمسك بالعام بلا كلام يعني ما في أي إشكال حتى النفصيل الذي أوردناه فيما تقدم أنّ المخصص تارة يأتي معه في رتبته واخرى بعْده ، هذا التفصيل ما في مطلقًا الرجوع إلى العام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان الأفرادي لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه موضوع كل حكم ماذا ؟ مندرج تحت العام ، خرج موضوع كل حكم مندرج تحت العام خرج موضوع حكم واحد وهو عدم وجوب إكرام او حرمة إكرام العالم النحوي يوم السبت ما عداه يكون مندرج ولذلك يقول لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان الذي هو يوم السبت الفرد المشكوك من أفراده فله الدلالة على حكمه والمفروض عدم دلالة الخاص ... الحصة الخاصة لأنه مفرد فيها يقول والمفروض عدم دلالة الخاص على خلاف ما استوعبه وشمله عموم العام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مفرد يعني أقول لا تكرم زيدًا أو العالم النحوي يوم الجمعة ، يوم الجمعة قيدته هنا ، تخصيص يعطيك خلاف المعنى الذي في ذهنك تمامًا لو قلنا يوم الجمعة ما ينحل إلى يوم السبت أو يوم الأحد ما يصير لأنه خلاف التحصيص خلاف كون الزمان له مدخلية وقيدية في عدم وجوب الإكرام فيعطينا الحصة الخاصة يحرم إكرامه في هذه الحصة الخاصة من الزمان أما غيره بما أنّ عموم العام يشمله فيجب إكرامه في يوم السبت ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، فرضنا أنّ العام أُخذ فيه ماذا ؟ الزمان قيد ومفرد والخاص أيضًا أُخذ فيه الزمان قيد ومفرد فبعْد القيدية والتفريد في الخاص الحكم لمن المرجع ؟ للتفريد والتقييد للعام يصير كل حصة مستوعبة ومندرجة تحت ذلك التفريد والتقييد الموجود في العام .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

